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  المؤتمر المدني للوحدة الوطنیة
  2007 اذار 24بغداد في 

 

  
  

  
  ادة القانونی سفكار أولیة فيأ

          
  ھادي عزیز علي                                                                                        

  
  

تھا ان تمارس سلطأ دولة ى كلوعلصول الدستوریة، لأ اصل منأ سیادة القانون یعتبر موضوع      
سیادة و. المثبتة في دستور بلدھا والنصوصلمفاھیم تكون متطابقة مع اعلى وفق تشریعات مكتوبة لأا

  . التعسفیةحكاملأ ل والتصدي،قوقادئ المتعلقة بحمایة الحریات والح تحقیق المب كذلكھدفیستالقانون 
  

في ،  فرادلأانونیة الواجب اتباعھا من قبل االقواعد القاحترام ": نھأعرف موضوع سیادة القانون بی      

اتباع  والتنفیذیة والقضائیة وكذلك على السلطات التشریعیة، ومین حكاما ومحك،   ما من البلدانبلدٍ
نھ یتناول الجانب الشكلي للقواعد القانونیة، من دون الاحاطة أ ویلاحظ من ھذا التعریف ."القواعد ذاتھا

 ،الإنسانلحقوق من القوانین ذات مواضیع مخالفة للمبادئ العامة  كثیرالك لھنافوعي لھ، وضمبالجانب ال
أساس سست على أكون قد تو أ ،نھا ذات حس عنصريأو أوتغلیب الحزب الواحد، بالتعددیة   الاقراركعدم

البحث عن  إلىوسواھم ساتذة القانون الدستوري أمر الذي دفع لأا ، بناء الشعب الواحدأالتفریق بین 

 ، نوعینإلىكدوا ان الدول تقسم أن تأي والموضوعي للقانون، بعد ل الشكینیجمع بین الجانبتعریف 
 ،وانین وفق المعاییر الدستوریة السلیمةقولى تسمى الدولة القانونیة، وھي الدولة التي تصدر فیھا اللأا

ني فھي الدولة البولیسیة التي تصدر ما النوع الثاأ،  وموضوعاًفراد المجتمع شكلاًأوتكون محط احترام 
 تنال ننھا لأ رضا وقبول المواطنین، لا بل  تناللاالمبادئ الدستوریة السلیمة وفیھا القوانین على خلاف 

قره المؤتمر أع سیادة القانون جاء على وفق ما ن التعریف بموضوإفلذا . صدرتھاأاحترام السلطة التي 
الذي ، اعلان نیودلھي بالذي اصدر اعلانا سمي ، 1959 الھند سنة قانون المنعقد فيالدولي لرجال ال

امھم بقانون ینظم العلاقات الاجتماعیة ویحمي القیم والمبادئ زة بین المواطنین في التاالمساو : (یحدد

  ...). یةساسالأ
  

من ) 5(لمادة  اأحكام، سواء كانت دستوریة ك القانونیة الواجب احترامھا ھي كل القواعدان القواعد      
الواردة في قانونیة القاعدة الو أ). للقانون، والشعب مصدر السلطاتالسیادة (الدستور التي تنص على 
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 الأشخاصتسري ولایة المحاكم المدنیة على جمیع : (من قانون المرافعات التي تنص) 29( المادة أحكام
  .صادرة لتسھیل تطبیق قانون مامیة قاعدة تنظیأي و أ...) لمعنویة بما في ذلك الحكومةاالطبیعیة و

  

  الوسائل المطلوبة لتحقیق سیادة القانون
  

، كثر من شرط أ بل ھناك ه،لوحدلبیة غلأراطیة لا تقوم على شرط سیادة امما لا شك فیھ ان الدیمق      

ن أي أ  ،في المجتمع الدیمقراطي أساسالذي ھو الحریات، وھمھا سیادة القانون الضامن للحقوق ألعل 
   ةومنذ سن) دمزأجون ( وفي ھذا المعنى ذھب .شخاصأن تكون حكومة قوانین لا حكومة أ ومة یجبالحك

ن سیادة إ لما تقدم ف .)ان الجمھوریة ھي امبراطوریة من القوانین لا من الرجال (-: القولإلى 1776
  : الھدف المنشود وھيإلىالقانون تعتمد على عدة وسائل للوصول 

  

  ولاًأ

  نالقانو
  

رھا المعززة بحكم القانون ییتمتع الافراد في الدول الدیمقراطیة بالحریات والحقوق التي تقرھا دسات      
 یستلزمھ  محل احترام وواجب الاتباع ، ولكي یكون القانون. حمایة تلك الحقوق والحریاتإلى الھادف

  :  منھا،مجموعة شروط تجعلھ في مستوى التقنین السلیم
  

ئ فتفسد ن لا تحاول نصوصھ الاحاطة بكل شأو ،  في متناول الجميع يسيراًنون واضحاًان يكون القا .1

 للاجتھادات ھما فیصبح نھباً مب وان لا یكون غامضاً.عھریصفاء النص والغایة من تش

 ب مثلا قریباً ونضر.فكار والتطبیقلأواراء لأا  في الاختلاف في  دوامةھمتلقی ویدخل ،المتناقضة
لسنة ) 13(من قانون الاستثمار الجدید رقم ) 10( المادة أحكاموھو ما ورد في للنص الغامض 

 حق الاحتفاظ ،سكانلإغراض مشاریع الأ ،جنبيلأللمستثمر العراقي وا(التي تنص على ،  2006
 وفق ضوابط تضعھا ،رضلأبارض دون المضاربة لأرض بمقابل یحدد بینھ وبین مالك الأبا

لغویا، یشوبھ الابھام نص الركیك ھذا ال...) بموافقة مجلس الوزراء الھیئة الوطنیة للاستثمار
و أر تئجاسھل ان الاحتفاظ بھا على سبیل الارض؟ لأحق الاحتفاظ بابھو المقصود ا  م.والغموض

لقد  ؟ كان المستثمر طرفا حكومیا ؟ ألا یوجد اختلاف فیما إذالاكو الاستمأو البیع أالمساطحة 
 أًارتكب خطیكون قد  وبذلك  ،ضوابطاللاستثمار لتضع  الھیئة الوطنیة لىإلمر لأ االمشرع وكلأ

 یكونن أ بل یجب ،عالجھ نظام ی وھذا النزع لا،مام نزع الملكیة من مالكھاأ فنحن ھنا .اًمركب



 3

للاستثمار صلاحیة  الھیئة الوطنیة ن تعطىأتشریعیة، لا السلطة الموجب قانون تصدره ب
  . الفصل بین السلطاتأ مبدتنتھك ،لفة دستوریةمخاالتي تعتبر  ،التشریع

  

مختلفة ذت تقنیات خقد اتو.  وفي متناول الجمیعیجب ان یكون القانون معلناً: علنية القانون .2

 ان الطریقة المقررة قانونا لدینا ھي النشر في الجریدة الرسمیة .وسائل للاعلان عن القانونك
رفة كي یتمكن المواطن من معھمیة لأمر في غایة اأن انوالاطلاع على القف  .)ع العراقیةالوقائ(

عدم افتراض ( القائل أان علنیة القانون ھي تجسید للمبد كما .اماتمالھ وماعلیھ من حقوق والتز
ھ السلطات  خول بموجباًصدر قانونأ وقد وجدنا ان النظام السابق قد .)جھل الشخص بالقانون

سوى المشرع بھ ي ان القانون لا یعلم أة الرسمیة، انین معینة في الجرید بعدم نشر قونذاكأ

  .حد من المواطنینألع علیھ ن یطأ من دون ،والجھة المكلفة بتنفیذه
  

 كي یكون محل احترام ویمكن ،الإنسان من النصوص التي تتعارض وحقوق ن يكون القانون خالياًأ .3

نظمة لأقوانین التي تصدرھا ا ھي الالإنسانمثلة القوانین المخالفة لشرعیة حقوق أ ومن .اتباعھ
  .الدكتاتوریة والشمولیة

  

  ثانیا

  استقلال القضاء
  

وقد رسمت  ،  الفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیةأئ الدیمقراطیة مبدقرت المبادأ      
دیمقراطیة  من الدساتیر ال ولا یخلو دستور.قف عندھاالواجب القیام بھا والحدود التي تلكل سلطة المھام 

 -:على) 47(ھ تفقد نص الدستور العراقي الحالي في ماد. بین السلطات الفصل أ مبدفي التأكید على
صاصھا ومھماتھا  تمارس اخت،تتكون السلطات الاتحادیة، من السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة(

ات في الدول الدیمقراطیة بمبدأ وقد اقترن مبدأ الفصل بین السلط). الفصل بین السلطات مبدا أساسعلى 
تین لسلطاة القضاء بحیاد من دون تدخل ي ممارسة مھمأء،  استقلال القضاأ وھو مبد،لازمھ بقوةو خر،أ

ري س وی،م معنویاأوغیر مباشرة، مادیا أاء كان ذلك التدخل بصورة مباشرة  سو،التشریعیة والتنفیذیة
لال ناجعا قیكون الاست ولكي .طراف الدعوىأمل كذلك  ویش ،شخاص القانون العام والخاصأالمنع على 

ثیر أثیر سوى تأي تلأن لا یخضعوا أ و،و الخضوع لذلك التدخلأ بد من امتناع القضاة من القبول فلا
لال ھذا یعني القبول ق وبخلاف الاست، استقلال القضاء ھو تحقیق العدالةلكون رائدر، یالقانون والضم

لال القضاء كممارسة وسلوك لجمیع  استقأیمان بمبدلإلذا لابد من العمل على ترسیخ ا. بلوي عنق العدالة
  .فراد المجتمعأ
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 فما إلا و.حسب، بل ان على السلطة الواجب ذاتھفعلى افراد المجتمع لیس واجباً ان احترام القانون       
ذي تخرق فیھ السلطة ذلك  في الوقت ال،ضاءقلال القن وسیادتھ واست المجتمع القانورمن یحتأقیمة 

 الاحزاب السیاسیة وتنظیمات المجتمع المدني بھدف تحقیق إلى  یجب ان یمتد الاحترامكما ؟الاحترام
السلطة القضائیة : ( من الدستور ، وھو87نصت علیھ المادة مر  دستوري آأ، واتباعا لمبدالعدالة للجمیع

 وكذلك المبدأ، )ھا وفقا للقانونأحكامالمحاكم على اختلاف انواعھا ودرجاتھا وتصدر تتولاھا مستقلة، و
 سلطة یةلأ القضاة مستقلون، لاسلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون، ولا یجوز: (الدستوري القائل

استقلال  أولغرض تحقیق مبد. من الدستور) 88(المادة ). ن العدالةوؤو في شأالتدخل في القضاء 
   -: وھي، دراك الغایة المقصودةلإد لا بد من اعتماد بعض الوسائل  الھدف المنشوإلىالقضاء والوصول 

  
نسان لإ بل ھي حق مقرر ل،و مزیة من مزایا القضاء وھیبتھأصفة ان استقلال القضاء لیس  .1

ن قبل قضیتھ مفي نظر ال  التي اوجبت الصكوك الدولیةالإنسانباعتبارھا واحدة من حقوق 
 في العدید من النصوص الدولیة المتعلقة بالقضاء أ وقد ورد ھذا المبد.محكمة مستلقة عادلة

 للحقوق المدنیة والسیاسیة الدولیین والعھدین ،الإنسانالعالمي لحقوق وغیره كالاعلان 

 ،شكال التمییز العنصريأتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع  والاوالاقتصادیة والاجتماعیة،
و أو اللا انسانیة أالقاسیة و العقوبة أب المعاملة وتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروا

والاعلان  ،ةأشكال التمییز ضد المرألى جمیع  واتفاقیة القضاء ع ، واتفاقیة حقوق الطفل،نةیالمھ
 ،و المعتقدأ الدین أساسشكال التعصب والتمییز القائمین على أن القضاء على جمیع أالخاص بش

 ،ساءة استعمال السلطةإلتوفیر العدالة لضحایا الجریمة ویة ساسن المبادئ الأأوالاعلان بش

  .وغیرھا
  

  استقلال القضاء المرسوم دستوریاًأوفق مبدخلق البیئة المناسبة للقاضي لیؤدي واجبھ  .2
اك حرمة و انتھأ ، وانھاء الخدمة والنقل بشكل تعسفي، وحمایتھ من الاعتداء والتھدید،اًیقانونو

 ،فراد عائلتھأجاتھ وؤمن لھ احتیامین مورد مالي یأ، وتالرقابیة القضائیةجھزة لأعملھ من قبل ا

 التدریب أبتفعیل مبد، سد العوز المعرفيو الحاجة للاستدانة ، وكذلك أھ العوز ن یمسأمن دون 
 ،عد الترقیةموحلول زامھ بتقدیم البحوث ذات المساس بالمشكلة القضائیة عند  ، والالمستمر

مثلة العوز المعرفي لدى القاضي أومن . خرىلأ الخارج للاطلاع على تجارب الدول اإلىه یفادإو
صبحت جزءا من النظام القانوني أرغم مصادقة العراق علیھا و ،ھو حجب الصكوك الدولیة عنھ

دیة العراق على العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاصادق فعلى سبیل المثال . العراقي
 1927الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بالقانون رقم العھد والاجتماعیة والثقافیة والثاني 

 بل تمت المصادقة على ،  الحكومة لم تنشر نص العھدین في حینھلكن، 7/10/1970في 
 1992 الا في سنة ،ا كاملةمولم تنشر نصوصھ .مم المتحدةلأا المثبت لدى امرقمیھما وتاریخھ
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كان یة حالة عن القضاء العراقي أ ولم تعرض  ،جموعة التشریعیة للعام المذكورضمن الم
  منغم كونھما جزءً ر،یھاو بقیة الصكوك الدولیة المصادق علأ ،موضوعھا العھدین المذكورین

  .النظام القانوني الوطني
  

 ،كبر حجمھاو أنھا أ ومھما علا ش،ة جھة كانتیأ ومن ،ن القضاءؤواتا التدخل في شیمنع منعا ب .3
لك یشكل ن ذلأ ،ل سیاسیةحزاب وكتأو أناھا، دأعلى مراتبھا وأسواء كانت سلطة تنفیذیة ب
غم لك القاعدة الدستوریة ورالا ان ت. من الدستور) 88(المادة  حكاممخالفة صریحة وواضحة لأ

قع  وفي موا، القضاء وانتھكت استقلال،ات تحدت ذلك النص بعض الجھلا انإ ،مرةلآلھجتھا ا
  : ویمكننا الاستدلال بمثلین على الانتھاك. عدیدة یصعب حصرھا

  
 في ھذا الموضوع ضمن محاولات فقد تم التدخل سیاسیاً :)قضیة صابرین الجنابي(  - أ

تدخلت بتكریم ى خرلأ كما ان السلطة التنفیذیة ھي ا. محددةسیاسیة لجھة كسب العطف
كورة بریئة من التھمة مذلذا كانت اإ  فیما، نتیجة ماإلىن یصل التحقیق أ قبل ، باطالض

 ولو .صة المحكمة المختإلى توجب احالتھا دلة اثباتأنھا أو تحقق بشأ ،لیھاإبة المنس
حد سوى أ الذي لا یخدم ،ذلك الضجیج الاعلانيكل كان لدینا قضاء مستقل لما  كان 

  .فراد الشعب الواحد وفق المعاییر الطائفیةأاتساع الھوة بین 
  

 دولة المؤسسات والقانون إلىدعو تخصیة سیاسیة ذات بریق اعلامي ش -:لثانيالمثال ا  - ب

 في حالة ،ب فیھ الرفق بوزارتھصدر تعمیما لكل المحاكم یطلألا انھ إ ،واستقلال القضاء
  . ویطلب تخفیض تلك المبالغ، لصالح الخصم علیھاق مبلغ تعویضتحق

  
في المنازعات یتوزع على ء ویجعل الفصل لال القضا الذي ینتھك استقدیفالتصدي للقضاء الر 4

ة التي صوتوا  الدستوریالأحكامھ ان عملھم یناقض  ومحاولة افھام القائمین ب،ھةكثر من جأ

قامة دولة إننا بصدد لأشائر وقضاء التنظیمات الدینیة، قضیة قضاء العلألك امثلة تأومن . علیھا
 . بما في ذلك الحكومة،الأشخاصعن كافة كم الولایة العامة محا التي یكون فیھا لل،القانون

  

  ثالثا

  منظمات المجتمع المدني

  
 وحتى  ، المجتمع المدني بل ان منظمات،نومة وحدھا المطالبة باحترام سیادة القانولیس الحك      

 فنظام الحكم الدیمقراطي .ة في التنظیم القضائي وسیادة القانونشاطات مھمقطاع الخاص یؤدیان نال
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جھزة لألا تستطیع اولتعاون التام بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بكافة تشكیلاتھا، یستوجب ا
 احترام قراراتھ وتنفیذ إلى مستندین ،ھا الكلمع ما لم یشترك ،بمفردھا  تحقیق الحكم الصائبالقضائیة

المعلومات یدھا بوزتو،  لھا الدور الفاعل لغرض تعبئة الجماھیر  المدني كما ان منظمات المجتمع.ھأحكام
 الكبیرة التي ظمات تشغل المساحةخاصة وان تلك المن ،ھ والقضاء المستقل الخاصة بالقانون وسیادت

قوق ح تناقضلتشریعات لتصدي في ا لتلك المنظمات ھناك مواقف مشھودةو .لدولةتفصل الفرد عن ا
 مجلس قرارلوانھا بالتصدي لألف  وعلى مخت،یةل لدینا ما قامت بھ المنظمات النسواب مثقرأو ،الإنسان
  .وتمكنت من تعطیلھ ، 2003لعام ) 137(المرقم الحكم 

  

  رابعا

  الأحكاموجود قوة تنفیذیة قادرة على تنفیذ 

  
و سیادة أیمكن الحدیث عن قضاء مستقل  وبخلاف ذلك لا. ھ بحزمأحكامذ و من تنفالقضاء الناجح ھ      

ل طاعة من الممتنع عن نھ لم یكن محأ الصادرة بموجبھ یعني لأحكاما لا تنفذ لأن القانون الذي .للقانون
 وھي عامة تصدر ،فراد في المجتمعلأنھا قواعد لتنظیم سلوك اأف بن القواعد القانونیة تعرّلأالتنفیذ، 

 ، طوعاالأحكاممن تنفیذ بد   لذا لا.توجب ایقاع الجزاء على الممتنعوزام من قبل المشرع على سبیل الال

خذ على عاتقھ مسؤولیة انفاذ أ جھاز حكومي فاعل یإلىمر یحتاج لأ، وھذا ام تنفیذھا جبراًسھ یلزوبعك
     . القضائیة واحترام القانونالأحكام
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